كان كلامنا المتقدم في إثبات التكييف لما ذهب إليه الأصوليون من وجود تعارض في إجراء الأصول المؤمنة في طرفي أو في أطراف العلم الإجمالي، وقلنا إن التكييف بأمرين..
الأمر الأول ما ذكره الآخوند (يرحمه الله)، وخلاصته كالتالي: أننا نعلم بأنه أحد الأصلين ـ إذا صح التعبير ـ  كاذب، وهنا تشتبه عندنا الحجة باللاحجة، وبالتالي فدليل الحجية لا يشمل كلا الأصلين المؤمنين، فيتعارضان ويتساقطان، وقلنا إن هذا بناء على النظرة العرفية أيضاً، وهكذا الحال أيضاً بالنسبة لما ذهبنا إليه نحن المحكم، يعني نقول إن الجعلين لا يشملان الأصلين المؤمنين، لماذا لا يشملان ذلك؟ لوجود تناقض أو تضاد بنظر العرف، واضح أن الأصل، دليل الأصول المؤمنة المفروض أن يشمل كلاً من الأصلين، ولكن بما أننا لا نقبل عرفا ـ إذا صح التعبير ـ  لا نقبل عرفا إجراء الأصلين المؤمنين في طرفي العلم الإجمالي يعني نجد في أنفسنا حزازة وغضاضة من إجراء الأصلين المؤمنين، بل نجد تناقض أو تضاد عرفا، فلهذا لا نطبق دليل الأصل، أو دليل حجية الأصل على كل منهما، يعني نجد تعارضاً.

كلامنا المتقدم كله كان بلحاظ وجود دليلين متعارضين وبينهما تناقض أو تضاد فيكون هناك تعارض..

عندنا شيء لعلها ألمحنا إليه بشيء من الكلام، ولكن نريد أن ننصص عليه، أو أن ننص عليه، خلاصته كالتالي: قد يكون عندنا دليلان في الخارج، ولكن نحن نعلم بأن أحد الدليلين غير متساوي، غير متكافئ، يعني ما عندنا تكافؤ في الأدلة ـ إذا صح التعبير ـ ، عدم التكافؤ بين الدليلين ينشأ من وجود مانع خارجي، مانع في الخارج، بمعنى أننا نعلم أن أحد المدلولين بعينه هو المطلوب، عندنا علم من الخارج أحد الأمرين هو المطلوب فقط فحسب، مثال ذلك، ممكن أن نجعل له هذا المثال الذي مر عندنا، شوفوا هذا المثال، جاء دليل هكذا يقول: يجب الإتيان بصلاة الجمعة، ودليل يقول يجب الإتيان بصلاة الظهر، نحن واضح أن دليل الحجية يشمل كلا من الدليلين، بس عندنا مانع خارجي، المانع الخارجي في الحقيقة يجعل أحد الدليلين فقط ليس إلا هو الحجة، لماذا؟ لأن نحن نعلم بأن المطلوب من لدن المكلف خمس صلوات فقط، فأحد الدليلين هو الراجح في الحقيقة، بس راجح من ناحية دليل خارجي، يقول إن أحد الدليلين بعينه هو المتعين، هو المطلوب، يعني في الحقيقة عندنا مرجح خارجي لأحد الدليلين، وبالتالي لأحد المدلولين بس ما نعرف الراجح منهما في عالم التطبيق، في عالم التطبيق ما نعرف، في هذه الحالة يقول الماتن أنا أقبل أن يكون المقام من اشتباه الحجة باللاحجة، يعني ليس الدليلين يتكافأان ولا يوجد مرجح لأحدهما، كما مر في الصورة المتقدمة، ذاك ما ينطبق عليه من اشتباه الحجة باللاحجة الذي قاله الآخوند عند الماتن، هذا نحن نعلم بأن أحد الدليلين هو الصح، بالتالي أحد المدلولين هو المطلوب، وليش أنا قلت هذا لعله مر ما يماثله، ما يماثله شنهو؟ مثل الدليل الدال على وجوب القصر والآخر على وجوب الصوم، والدليل الثالث القائل شنهو؟ بوجود التلازم بين القصر والإفطار، هذا يماثل هذا، بس هذا أقوى بعد، لماذا؟ لأنه واضح يعني، هناك أدلة دالة على أن خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة على المكلفين، فهذا يقول الماتن نحن نقدر نقول هذا المقام الذي يوجد عندنا مرجح خارجي لأحد الدليلين على الآخر، بس في كيفية تطبيقه على الواقع ما عندنا، يعني ما عندنا شيء نضع نقول والله الصلاة المطلوبة لتكون خامسة هي صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، ما عندنا، يعني نعلم بوجود المرجح لكن في مقام التطبيق لا نستطيع أن نضع المرجح على أحدهما، على أحد الدليلين، وبالتالي نأخذ بأحد المدلولين، ما نقدر، فماذا نقول في هذا المقام؟ يقول هذا المقام نقول فيه من اشتباه الحجة باللاحجة، ليس ما ذكره الآخوند، اشتباه الحجة باللاحجة في أي دليلين مثلا متكافئين متعارضين، لا، ما نقدر نقول من اشتباه الحجة باللاحجة وبالتالي لا يشملهما الدليل الدال على الجعلين، ذاك في الحقيقة المفروض أن يشمل، دليل الحجية يشمل كلا الدليلين، بس هذا يقول نحن عندنا بلحاظ هذا اللازم الخارجي الذي ما نقدر نطبق أحد المدلولين على مدلوله، نقول هذا من اشتباه الحجة باللاحجة، وهكذا إذا كان عندنا عامان، دليلان كلاهما نعم فيه عموم، وورد مخصص، بس ما ندري هذا التخصيص لأي من العامين، يعني هذا أيضا من قبيل صلاة الجمعة وصلاة الظهر، الذي عندنا دليل خارجي، هنا بما أن نحن ما نعرف أن التخصيص لأي من العامين شيصير؟ ما نقدر نطبق دليل العموم على كلٍ من العامين، بس نحن نعرف أن أحد العامين ورد ما يخصصه، وهو صالح للانطباق على كل من العامين، يصير مثل صلاحية الدليل ههنا للانطباق على كل من الصلاتين، في الواقع الخارجي نحن نقدر نطبق الدليل على كل منهما، بس نحن جازمين، عندنا جزم بأن المطلوب صلاة واحدة، المخصص عموم واحد، ليس التخصيص لكلا العامين، لأنه ورد مخصص واحد، بس ما نعرف ينطبق على أي من العامين.
الماتن يقول: قد يقال هذه المسألة كالمسائل المتقدمة عيناً، يعني شنهو الفارق أن يوجد عندنا دليلان يتكافأان في القوة ويتعارضان، وما نعرف، قلنا بالتساقط بينهما صح؟ وبين أن يكون عندنا دليلان نعلم بوجود مرجح لأحدهما ولكن لا نستطيع أن نطبقه على أحدهما، ما فيه فرق في الحقيقة، المفروض من الناحية النظرية ما فيه فرق، لأن هذا المرجح صح هو مرجح، بس كأن نحن نقول هذا مرجح نظري، ليس مرجحاً عملياً، لأن نحن ما نستطيع أن نطبق الدليل الدال على ترجيح أحد المدلولين ـ إذا صح التعبير ـ  أو أحد الدليلين، ما نستطيع أن نطبقه لا على صلاة الجمعة ولا على صلاة الظهر، لا على هذا العام ولا على هذا العام، بالتالي ماذا نستفيد! يعني كأن هذه المسألة تماثل المسائل المتقدمة، كأن نحن نقول ما حصلنا شيئا جديداً، ما فيه شيء جديد أضفناه، هذا نوع من التصور عندنا لأن أحد الدليلين له ما يرجحه، يقول لا، هذه المسألة بالذات تختلف عما تقدم، لأن عندنا يقين بترجيح أحد الدليلين، عندنا يقين قطعي، صح في مقام التطبيق العملي قلنا ما نقدر نقول صلاة الظهر هي المطلوبة عيناً، أو صلاة الجمعة هي المطلوبة عيناً، يعني ما قدرنا، بس مع ذلك هناك اختلاف، هناك فيما تقدم من المسائل ما استطعنا على حسب مبنى الماتن نقول هذا من اشتباه الحجة باللاحجة، لأنه المفروض دليل الحجية ينطبق على كل منهما، أما هنا بلحاظ هذا المرجح الخارجي لأحدهما الذي هو لازم وإن لم نستطع أن نطبقه على أحدهما بعينه، ولكن هذا يجعل الحجة تشتبه باللاحجة، لأن نحن نعلم بهذا المرجح الخارجي أن أحد الدليلين هو المطلوب عيناً، بس ما نقدر نضع يدنا عليه، هذا الفارق النظري ـ إذا صح التعبير ـ  وهو فارق عملي أيضاً...

...

لا، شوف يعني، ذاك ما فيه مرجح عندنا لأحدهما، هذا نحن نعلم بوجود المرجح، فيقول وجود المرجح هو الذي بجعله الحجة تشتبه باللاحجة، ذاك ما اشتبهت، عندنا الدليل ينطبق على هذا وهذا بالتساوي، فما عندنا اشتباه للحجة باللاحجة، صح الدليلان متعارضان، بس ما عندنا مرجح لأحدهما، شف الإشكال، نعيد الإشكال جذعاً حتى يزول ما في ذهنك، يعني شيريد يقول، المستشكل شيريد يقول؟ شوفوا شيقول، يقول: في الحقيقة المسألتان من باب واحد، لأن نحن أيضاً في الدليلين المتعارضين نعلم أن المطلوب هو أحد الدليلين، لأنه ما فيه الشارع، الشارع المقدس ما يمكن أن يأتي بدليلين متضادين أو متناقضين، يعني خلنا نجيب، كأنك يا بو زيد ما غزيت، يعني الدليل المرجح لأحدهما الخارجي في الحقيقة ما يضيف لنا شيئا، لا كما قال الماتن يضيف لنا شيئا جديداً، يجعل الحجة تشتبه باللاحجة، واضحة لكم الفكرة؟ نقول لا، هذا الدليل الخارجي، أضاف لنا شيئاً، نحن نظرنا أين؟ على الأدلة، الأدلة متساوية الأقدام فقط في المسائل المتقدمة، وهذه ماذا؟ صار عندنا ما يرجح أحد الدليلين، مسكنا بأيدينا شيئاً جديداً، لا بعينه..
...

هذا لا بعينه، بس يقول هذا مصداق واضح، قولوا ذاك مصداق واضح لاشتباه الحجة باللاحجة، لأن نحن نعرف أن أحد الدليلين هو الحجة، ذاك يعني يقول، خلنا نجيء بشيء، شوفوا اشلون، ذاك ممكن أن يكون على أحد المباني كلاهما مطلوب للشارع، صح هما متعارضان، بس إن أخذت بهذا ففيه رتبة، وإن أخذت بذاك ففيه رتبة، أما هذا ممكن أيضاً مطلوب، المطلوب واضح، تقريب للمسألة، حتى يكون عندنا، يعني الأدلة المتعارضة في بعض الأحيان تشوف الشارع يقول بأيهما أخذت ساغ لك، لما يجيء السائل يسأل، خصوصاً في الروايات لما يقول هذه الرواية تضاد تلك الرواية، قال أنت بأيهما شئت اعمل، ما عندك مشكلة، اعمل بهذا واعمل بهذا...

...

أن هذا حجة وهذا حجة، بس هذا تقدر تطبقه؟ ما تقدر تطبقه، لأن المطلوب واحد...

...

المهم الماتن هنا يجعل هذه ثمرة للمسائل المتقدمة، المسائل المتقدمة ما نقدر نقول إنها من مصاديق اشتباه الحجة باللاحجة لأن دليل الحجية يشمل كلا الدليلين المتعارضين في رتبة واحدة، هذا كأننا مسكنا شيئاً جديداً فكان ميزة لجعل أحد الدليلين يترجح وإن لم نستطع أن نقول الذي مسكناه، لأنه ما قدرنا نضعه على أحدهما، المسألة فيها، يعني سواء في صلاة الجمعة والظهر أو في عامين، بس ما نعلم أيهما الذي خصص، ما ندري، أي العامين خُصص، فما نقدر نتمسك يعني، بس نعلم أن أحد العامين قد جاءه ما يخصصه، بس ما نقدر نطبق المخصص لا على العام رقم واحد ولا على العام رقم اثنين، واضح، عموما كلام الماتن ليس بشرط إلا نحن نقبل به أجمعه، هو يقول هذا مصداق لاشتباه الحجة باللاحجة، أما المسائل المتقدمة التي فيها تعارض ليس من موارد اشتباه الحجة باللاحجة، يعني كأن هذا مصداق حقيقي لكلام الآخوند، بس المسائل المتقدم ليست مصداقاً حقيقياً لكلام الآخوند، مصداق حقيقي لكلامنا، ليس بشرط نحن نقبل هذا الكلام..

ثم يضيف تتمة وتذييل، شوفوا هذه التتمة والتذييل...

نحن قلنا صار عندنا مرجح لأحد الدليلين لا بعينه، يعني صلاة واحدة مطلوبة، بس أيضاً قد تضاف تتمة، إكمالة كما يقول العراقيون، شنهو التتمة؟ شوفوا هذا، أريد أقرب المسألة، مثلاً في صلاة الجمعة وصلاة الظهر، نقول الدليلان تكافأا، وعندنا دليل يقول واحد منهما فقط مطلوب، بس عندنا شيء، يعني ميزة، شنقول؟ نقول الاستصحاب فيه الكفاية ويترتب عليه المكاسب، كانت صلاة الجمعة واجبة وتقام، والآن فيه دليل يقول هذه واجبة، وذيك واجبة، ونحن ما نعلم إلا بإحدى الصلاتين، فلا مانع أن يكون هذا المرجح الذي هو الاستصحاب أن يتحد مع المرجح الذي اقتضى، الذي نحن ما نقدر نضعه على أحدهما بعينه، فيندك به، يندك معه، ليكون دليلا يقتضي التعويل لإيجاد صلاة الجمعة مثلا، تقريب المسألة هكذا، يعني قد يكون هناك ما يجعل هذا الذي غير متعين، الميزة التي قلنا جعلت من اشتباه الحجة باللاحجة، خلت هذا الميزان يرجح، يعني خلت أحد الدليلين الذي يقول ما عندنا إلا صلاة واحدة يوم الجمعة، خلت صلاة الجمعة هي الراجحة بسبب الاستصحاب، لا يوجد مانع، يعني يصير تعين عندنا أحد الدليلين بسبب مثلا ميزات خارجية، نحن ما نقدر نقول بوجوب كلا الصلاتين، فصلاة واحدة، وعندنا دليل ما يدل على أن الواجب يوم الجمعة صلاة واحدة لا صلاتين، فيصير الراجح صلاة الجمعة، أو على الأقل يكون الفقيه يفتي بالإحتياط الوجوب إذا أقيمت صلاة الجمعة بشرائطها مثلاً بسبب وجود مرجح، مثلاً، يقول الأحوط لزوماً الإتيان بصلاة الجمعة في يوم الجمعة، وإن تكافأت الأدلة بادئ ذي بدء ونحن ما نعلم إلا بوجود إحدى الصلاتين، فكان المفروض أن نقول بالتخيير، بس لأن هذه ميزة، يعني ما تنطبق على كل منهما، من باب اشتباه الحجة باللاحجة، لكن لابد أن نأتي بصلاة، ما عندنا صلاة مقتضية، فإما أن نقول بالاحتياط أو بالتخيير، لكن هنا جاءت لنا ميزة خارجية رجحت أحد الدليلين على الآخر، لأنها اندكت مع الميزة التي قلنا إنها تجعل أن أحدهما هو المتعين، نحن ما كان عندنا متعين، بس لأنه كان مبهماً عندنا، فأضافت هذه الإكمالة الصغيرة أضافت ميزة، واضح الفكرة لنا؟ على كلٍ، بعد يعني ليس ما فيه مناقشة كلام الماتن، فيه شيء من ال.. يعني، قابل للمناقشة، لكن هذا خلاصة رأيه أنه هنا المسألة فيها بعض الفوارق الدقية عما تقدم من المسائل التي ما عندنا ما يرجح أحد الدليلين م الخارج، ذاك يصير يعني ليس من مصاديق اشتباه الحجة باللاحجة أما في المقام يقول هذا من اشتباه الحجة باللاحجة.
تطبيق:

أما إذا كانت الجهة مانعة من شمول أحدهما بعينه وخصوصيته وترددت بينهما، فإن مقتضى أصالة العموم بقاء أحدهما تحت العام، واقتصار التخصيص على أحدهما، ويكون من اشتباه الحجة باللاحجة. 

وكذا لو تردد حال الجهة الموجبة للتخصيص بين الوجهين، للزوم الاقتصار في التخصيص على المتيقن...

يعني عندنا عامان، جاء مخصص بس ما ندري لأحد العامين، يعني كلا العامين لو قلت مثلا، العامين مثل هذا الذي مر عندنا، أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، هذا يقول بحرمة الفساق، وهذا يقول بوجوب إكرام العلماء، وفيه واحد هم عالم وهم فاسق، وعندنا مرجح لأحد العامين، مثلا نفرض المرجح أن العالم له ميزة كما قلنا، له الاحترام والتجلة، وإن صدرت منه مثلا بعض الأمور، لكن يبقى العلم له قدسية، فيعني يؤكرم كما يقال...

 ولا مجال لتخيل أن عدم المرجح لأحدهما يقتضي قصور العموم عنهما معا، لفرض المرجح لأحدهما يقينا في الأول، قلنا موجود بس صلاة واحدة، وبمقتضى أصالة العموم في الثاني، يعني أصالة العموم تشمل كل منهما، بس جاء المخصص لأحدهما...
غايته أنه لا طريق لتعيين الراجح، وهو لا يقتضي الحكم بالتخصيص في كلا الفردين، بل عدم تعيين مورده منهما، الراجع لما ذكرنا من اشتباه الحجة باللاحجة، بخلاف محل الكلام في المقام، لفرض العلم فيه بعدم المرجح لأحد الفردين في الجهة الموجبة للتخصيص، كم سبق...

ذيك نحن قلنا ما فيه شيء يقتضي الترجيح، يعني ما يصير من اشتباه الحجة باللاحجة، يصير من تكافؤ الدليلين الذي يتساقطان، هنا ما يتساقط الدليلان، يعني الدليل يبقى أحدهما، يشمل أحدهما، الدليل شامل لأحدهما...

 نعم، قد يحتمل وجود مرجح لأحدهما خارج عن تلك الجهة قابل للاجتماع مع الجهة التي تقتضي وجوب صلاة واحدة، الذي قلنا الاستصحاب، بلحاظ أنها إنما تقتضي أولا وبالذات عدم الجمع بين الفردين في الدخول في حكم العام، لا خروجهما معا عنه، وحيث كان المرجح المذكور من سنخ المانع عن تأثير تلك الجهة، فلا مجال للتعويل عليه في الحكم بدخول أحد الفردين إجمالا تحت العام، بل يحكم بخروجهما معا ما لم يثبت المرجح المذكور...

يعني إذا ما ثبت أن الاستصحاب مرجح لأحدهما مثلاً، شيصير؟ من اشتباه الحجة باللاحجة...

 وإن شئت قلت: حيث سبق أن المناسبات الارتكازية العرفية تقتضي البناء على حجية كل من المتعارضين اقتضاء لا فعلا لمانعية الآخر له قياسا على الحجج العرفية، يعني دليل الحجية المفروض ينطبق على كل منهما، فترجيح أحدهما وثبوت الحجية الفعلية له لما كان مخالفاً للارتكاز المذكور احتاج لدليل، حتى وإن كان هنا ما يتقضي شنهو؟ قلنا إنه صج نحن عندنا إحدى الصلاتين واجبة، بس ما لم تنطبق على أحدهما بعينه ما نقدر نقول هو الراجح...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
